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 ٧٢٢



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

  حكم التحكيم  النظرية العامة لدعوى بطلان
 في القانون المدني الأردني

  

  :المقدمـة

ا     ن مظ ضاء إلا      یعتبر القضاء ھو مظھر م ارس الق ة ولا یم ي الدول سیادة ف ھر ال

بواسطة السلطة القضائیة المخصصة لذلك، ویجب ألا تقوم بھ سوى الدولة؛ فالدولة بما 

صل           سلطة الف ضائیة ب ر ق ات غی راد أو ھیئ بعض الأف لھا من سلطة تستطیع أن تعترف ل

ض         ررة لق ضائیة المق ة الق ي   في بعض المنازعات التي تدخل أصلا في الولای ك ف ائھا وذل

د        ث یعھ نطاق معین، ومتى توافرت شروطا معینة ویسمى ھؤلاء الأشخاص محكمین حی

إلیھم بمھمة الفصل في المنازعات التي أجاز القانون للأفراد إخراجھا من ولایة السلطة         

ات       ي المنازع القضائیة في الدولة ویعني ذلك أن الدولة لم تحتكر وحدھا سلطة الفصل ف

ین  شا ب ي تن ات   الت ل المنازع ك لح یم وذل ى التحك اللجوء إل م ب محت لھ ا س راد وإنم  الأف

  .الحالة أو المستقبلیة والتي یمكن أن تنشا بینھم

و              شأنھ ھ یم ب ى التحك ق عل زاع المتف ي الن یم ف ة التحك صدره ھیئ والقرار الذي ت

اس    ذا الأس یم وھ اق التحك و اتف اقي ھ اس اتف ى أس وم عل م یق ذا الحك ضائي، وھ م ق حك

دم خروج             ینعك ضمان ع ا ول أثیرا بالغ ھ ت ؤثر فی یم وی س على كل التنظیم القانوني للتحك

دم        یم ولع ر التحك ا اق ي لأجلھ ة الت ادة والغای ن الج ا ع ن یتولاھ ة وم ة التحكیمی العملی

ن                یم ع رار التحك ى ق ة عل لطة رقابی ضاء س شرع للق ل الم المساس بحقوق الأطراف جع

  .طریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم

و             و یم وھ ا للتحك درت قانون ة أص ة عربی ة الھاشمیة أول دول تعد المملكة الأردنی

د         ١٩٥٣ لسنة ١٨القانون رقم    ل العدی ن قب د م سھام النق انون ل ذا الق  ونظرا لتعرض ھ



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

ذي           ر ال یم ونظرا للتطور الكبی یھم موضوع التحك من رجالات القانون وغیرھم ممن یعن

شكل خاص ظھرت الحاجة إلى وضع قانون جدید شھدتھ المملكة في النواحي القانونیة ب    

الم      ي دول الع ل ف ا العم تقر علیھ ي اس یم الت د التحك ع قواع ھ م ب أحكام یم تتناس للتحك

سنة  ٣١المختلفة وعلیھ صدر قانون التحكیم رقم       ا خاصة     ٢٠٠١ ل ضمن أحكام ذي ت  ال

  .بدعوى بطلان

یم أولا  والبحث في موضوع دعوى بطلان حكم التحكیم یقتضي بیان ماھیة        التحك

یم           رار التحك ا ق ي یتعرض لھ بطلان الت ثم عرض الأحكام العامة للدعوى وبیان حالات ال

  .حسب ما ورد في القانون المدني الأردني



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

  :مشكلة البحث 

شأنھا آراء           ددت ب ي تع یم الت م التحك ات حك ة مقوم ي دراس ث ف وع البح ل موض تمث

ات   الفقھاء بحیث انعكس ھذا التعدد على موقف الق    ذه المقوم انون والقضاء المقارن وھ

ار      یم والآث ة التحك ن ھیئ صادر ع زاع وال ي الن ل ف م الفاص ة للحك ة القانونی ي الطبیع ھ

المترتبة علیھ وطرق الطعن فیھ حیث تعددت وجھات النظر حول ھذه الطبیعة وھذا أدى         

 وھذه الجوانب إلى التعدد ذاتھ بشان الآثار المترتبة على حكم التحكیم وكیفیة الطعن فیھ   

  .ھي بحد ذاتھا إشكالیة البحث

  :أھمیة البحث

  .صیرورة التحكم أمر واقع فرضت إقرار قوانین تنظم جمیع جوانبھ   - أ

ي بعض          - ب ح ف دخل واض ذا الت ضاء وھ دخل الق ت ت النزاعات المتعلقة بالتحكیم تطلب

  .الصور ویثیر صعوبات ف صور أخرى

م أو رفض تنف   -ج بطلان الحك ضاء ب بطلان أو     الق الات ال ن ح ة م ود حال د وج ذه عن ی

ضائي                   ى الجوھر الق اظ عل ى الحف ؤدي إل ذا ی ذ وھ الات رفض التنفی ن ح حالة م

  .السلیم

  . إن المشرع الأردني قد نظم الأحكام الخاصة بدعوى بطلان حكم التحكیم-د

  : أھداف البحث 

ة القانونی        -١ یم   بیان مضمون النظریات الفقیھة التي قیلت حول الطبیع م التحك ة لحك

  .وانتقاداتھا

  .بیان الآثار المترتبة على حكم التحكیم وصوره -٢



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

لال           -٣ بیان المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم وبیان ماھیتھا من خ

  .مددھا وإجراءاتھا

  .بیان طرق الطعن في حكم التحكیم والآثار المترتبة علیھ -٤

  .یشترط أن یتمسك بھا رافع الدعوى التعرف إلى حالات البطلان التي -٥

  .الخروج بنتائج وتوصیات تعالج أھم الجوانب العملیة في ھذا النظام -٦

  

   



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

  المبحث الأول
  ماهية حكم التحكيم والطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم

  

ب دورا          ي تلع أصبح التحكیم في كثیر من بلدان العالم من أھم الوسائل البدیلة الت

ك          مھما في حسم ا   صوصا تل سیاتھم وخ ف جن ین الأطراف بمختل شا ب ي تن ات الت لمنازع

ل             ا أن مث ا علمن صرفیة وخاصة إذا م تثماریة والم ة والاس الناتجة عن العملیات التجاری

ر           م الخبی ل المحك ھذه المنازعات الخاصة تحكمھا قواعد وأعراف مھنیة الأمر الذي یجع

سمھا ف            ى ح در عل تیعابھا والأق ى اس ب       ھو الأقدر عل ي اغل ل ف ة اق ت سریع وبكلف ي وق

  .الأحیان

وحین البحث في ماھیة التحكیم فانھ لا بد من التعرض إلى تعریف التحكیم وبیان    

ن    ره م ن غی یم ع ز التحك ذلك تمیی اره وك یم وآث ا التحك ة لاتفق ة القانونی اه والطبیع مزای

یتم   النظم المشابھة لھ وحكم المحكمین وآثاره وحجیتھ ومدى جواز الطعن فیھ    ھ س  وعلی

  :تقسیم ھذا المبحث إلى أربع مطالب على النحو التالي 

  :التعریف بالتحكیم ومزایاه : المطلب الأول 

ة  :" تعریف التحكیم لغة   ھو من فعل حكم وحكم یعني طلب التحكیم من جھة معین

  .")١(تسمى محكم بتشدید وفتح الكاف

                                                             

ة     )١( اھرة، الطبع ة، الق ضة العربی دولي، دار النھ اري ال یم التج ار ، التحك ود مخت بربري، محم
 .٥،صفحة١٩٩٩الثانیة،



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

ا  یم فقھ ف التحك ن فق: تعری ات وردت م دة تعریف اك ع رض ھن انون نتع اء الق ھ

ھ           .لبعض منھا  ى ان یم عل ن عرف التحك ا      :"من الفقھاء م ي یلج ائل الت ن الوس یلة م وس

  .)١("إلیھا الأطراف لحل ما قد ینشا بینھم من منازعات سواء في وقتھا أو مستقبلا 

ون     :" وعرفھ جانب آخر من الفقھ بأنھ     ة یتك ضاء الدول ن ق نظام قانوني بدیل ع

ا ال     ا            من عنصرین اتفق صومة وھو إم ھ الخ ي ب ذي تنتھ م ال رار المحك م أو ق یم وحك تحك

  .")٢(تحكیم أجنبي أو تحكیم وطني بالنظر إلى مكان صدوره

اتفاق أطراف علاقة معینة عقدیة أو غیر عقدیة على أن    :" وعرفھ آخرون بأنھ    

ق               ن طری ور ع ل أن تث ي یحتم ل أو الت نھم بالفع ارت بی ي ث یتم الفصل في المنازعات الت

  .")٣(شخاص یتم اختیارھم كمحكمینأ

سم          :" وكذلك عرفھ آخرون بأنھ      لطة ح م س ویض المحك ى تف اتفاق الأطراف عل

  .")٤(النزاع بحكم ملزم وقابل للتنفیذ

ى    ل إل إنني امی ھ ف ا الفق ا بھ اء بھ ي ج ات الت تلاف التعریف ن اخ رغم م ى ال وعل

ائم أ            زاع ق ى طرح ن اق عل ى    الجانب الذي یعرف التحكیم بأنھ اتف ل عل ستقبلي محتم و م

ر     لا بنظ تص أص ضاء المخ اق الق ارج نط ھ خ صلوا فی ین لیف خاص معین خص أو أش ش

  .النزاع

                                                             

رة     )١( ة والخب صلح والوكال ن ال زه ع یم وتمی واع التحك ود ، أن وي ،محم ات التحی ، دار المطبوع
 .٩٩،صفحة ٢٠٠٢الجامعیة، الإسكندریة، 

ى،           )٢( ة الأول ت، الطبع ة الكوی ات جامع ویتي، مطبوع یم الك انون التحك اح، ق د الفت ي عب عزم
 .١١، صفحة ١٩٩٠

 .٥ محمود مختار بربري، مرجع سابق، صفحة )٣(
ضة العربی          )٤( یم، دار النھ صومة التحك ي خ ة ف رحمن، دور المحكم د ال دى عب اھرة،  ھ ة، الق

 .١٢، صفحة ١٩٩٧



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

  :مزایا التحكیم 

ة         ارة الدولی ال التج ي مج إن التحكیم قد أضحى القضاء المفضل لدى المتعلمین ف

ع     اوب م م ویتج د إرادتھ ھ ولی شعرون بأن ث ی اد حی ي الاعتق ادل ف ن یج اك م یس ھن ول

صال دھم  م ة لأح ھ المؤلم وطني ونھایت ضاء ال دات الق ن تعقی دھم ع شتركة ویبع حھم الم

ا    . على الأقل  شارك فیھ ا ی ھذه المیزة لیست مقصورة على التحكیم التجاري الدولي وإنم

التحكیم التجاري الوطني بید أن للتحكیم حقیقة أن بعض ھذه المزایا لصیقة بالتحكیم في 

ا        ذاتھ وتعتبر بھذا الوصف من خص      ن فاعلیتھ ھ ولك ل فی ذي یعم ائصھ أیا كان المیدان ال

  .)١(في التجارة الدولیة أعمق منھا في التجارة الوطنیة

زاع         سیتم ذكر أھم المزایا التي یختص بھا التحكیم عن غیره من وسائل فض الن

تم           ھ ی ذلك وعلی ث ل الأخرى، وبدون التعرض لشرحھا حیث لا یتسع المجال في ھذا البح

  :یليذكرھا بما 

لازم             -١ ع الإجراءات ال توفیر الوقت والنفقات والجھد على أطراف النزاع مقارنة م

  .إتباعھا في القضاء

رة                   -٢ ن ذوي الخب یم م ة تحك رد أو ھیئ م منف ار محك زة اختی زاع بمی تمتع طرفي الن

  .الواسعة في موضوع النزاع

  .تحقیق میزة السرعة لطرفي النزاع والذي لا یوفره القضاء لھم -٣

دة لحل                 وجود إمك  -٤ ة أكی سنة ورغب ة ح ى نی زاع عل اء أطراف الن ة لالتق انیة عالی

  .النزاع بالسرعة والكفاءة اللازمة

                                                             

 .٢٨ محسن شفیق،التحكیم التجاري الدولي،دار النھضة العربیة، القاھرة، صفحة )١(



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

زاع      -٥ ن أطراف الن من مزایا التحكیم في العقود الدولیة حیاد واستقلالیة المحكم ع

سیة    ن جن م م ون المحك زاع أن یك راف الن ین أط تراط ب تم الاش ا ی ا م ث غالب حی

ھ بج  ة ل دة لا علاق وس    محای ي نف ة ف ث الطمأنین ث یبع زاع حی راف الن سیة أط ن

ھ          ون علی ا یك ا لم ة خلاف الأطراف لعدم خضوع المحكم لسلطة رسمیة في أي دول

  .)١(القضاء

  :الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم وآثاره : المطلب الثاني 

  : الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم -الفرع الأول 

ة لا  ة القانونی ر الطبیع ا     تعتب ف فیھ ي اختل سائل الت رز الم ن اب یم م اق التحك تف

ات     ة نظری الفقھاء منذ القدم وحتى یومنا ھذا وسیتم التعرض في ھذه المسالة لذكر أربع

  :من حیث مؤداھا وانتقاداتھا فقط على النحو التالي 

  : النظریة التعاقدیة -أولا

ود   ستمد وج ة ی ة تعاقدی یم ذو طبیع ة أن التحك ذه النظری ؤدى ھ ن وم   ه م

ا         ھ اتفاق ن كون م ع دو الحك ھ ولا یع د إلا بإرادت ھ اح ضع ل راف ولا یخ   إرادة الأط

ھ  وا ب ى أن یلتزم داره عل ین إص وا المحكم م فوض راف لأنھ ین الأط رى . ب ضا ی   وأی

د       ذي یع أنصار ھذه النظریة أن اتفاق التحكیم ذو طبیعة عقدیة انطلاقا من ھذا الاتفاق ال

ى           ود حت ن العق ره م اق             عقدا كغی ار اتف ن آث را م د أث م یع ذا الحك م فھ ا لحك ان منتج و ك ل

  .)٢(التحكیم

                                                             

ث     )١( دولي، بح اص ال وطني والخ یم ال راءات التحك ي إج یم ف ة التحك ون، دور ھیئ ورج حزب ج
 .٤٠٥، صفحة ٢٠٠٤منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون،

ي           لافي محمد موس    )٢( شریع الأردن ي الت یم ف اق التحك ة، اتف ة   "ى درادك ة مقارن ، رسالة  " دراس
 .١٩٩٧ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة الأردنیة، عمان، 



 

 

 

 

 

 ٧٣١

وع                 ار ن ة اختی ون حری اق یمتلك ذا الاتف ان أطراف ھ دین ف د شریعة المتعاق وبما أن العق

ي         صل ف ة الف تتولى مھم ي س یم الت التحكیم الذي یحیلون إلیھ النزاع واختیار ھیئة التحك

یم ویع  راءات التحك ن إج ا م زاع وغیرھ م الن یم وحك اق التحك ة اتف ذه النظری صار ھ د أن

ق               ي لتحقی دف مرحل ھ ھ یم وإجراءات یم التحك د لان تنظ التحكیم مرحلتین في إجراء واح

اق       ون اتف دما یبرم زاع عن ذا الن راف ھ زاع وأط سم الن ي ح ل ف ائي المتمث دف النھ الھ

ا تنفی            ا فیھ اق بم ذا الاتف ن ھ ة ع ات الناتج ع الالتزام ون بجمی یم یلتزم م التحك ذ حك

  .)١(التحكیم

ة    ادات الموجھ ن الانتق اد وم سھام النق ت ل ة تعرض ذه النظری ان ھ ك ف م ذل ورغ

  :لأنصار ھذا النظریة ما یلي 

ة      -١ د الطبیع ي تحدی زاع ف راف الن ي لإرادة أط دور الأساس اء ال ي إعط ة ف المبالغ

انون      ق إرادة الق زاع یطب ي الن صل ف دما یف المحكم عن یم ف ام التحك ة لنظ القانونی

  .ن الاھتمام بما اتجھت إلیھ إرادة الخصومدو

ز         -٢ الطابع الاتفاقي في نظام التحكیم لا یكفي لاعتباره نظاما عقدیا إنما یجب التمیی

ھ    بین المصدر والوظیفة لھذا النظام فالتحكیم مصدره عقد یخول الأطراف بموجب

  .)٢(شخص أو أكثر مھمة حسم النزاع فیصبحون قضاة یقومون بوظائف قضائیة

ة           ا -٣ د الطبیع ي تحدی ة ف ذه النظری صار ھ لمعیار المادي الشكلي الذي استند إلیھ أن

ف       م المكل ھ المحك وم ب ذي یق ل ال ة العم ل طبیع یم فیتجاھ م التحك ة لحك القانونی

                                                             

ة       ) ١( دولي، دراس اري ال یم التج انوني للتحك ام الق اجي، النظ ن ن م ب د انع صلاحي، احم ال
 .١٨، صفحة ١٩٩٤ ، صنعاء، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،١مقارنة،ط

ویتي، ط      )٢( یم الك انون التحك اح، ق د الفت ي عب ت،     ١ عزم ة الكوی ات جامع ت، مطبوع ، الكوی
 .٣٢، صفحة ١٩٩٠



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

ة                 ز القانونی وق والمراك ة الحق ي حمای سده ف ذي یج بالفصل في النزاع والدور ال

الا        ر أعم ون مرتبطة    حیث ھناك الكثیر من الأعمال التي تعتب ضائیة دون أن تك  ق

  .)١(بخصومة قضائیة

ي            -٤ سائل الت ي الم التحكیم لا یجوز إلا ف یم ف إرادة الأطراف لیست مطلقة في التحك

  .یجوز فیھا الصلح

  : النظریة القضائیة -ثانیا

ة     ن طبیع ستوحى م ي أن ی یم ینبغ ة التحك ر ماھی ة أن تقری ذه النظری ؤدى ھ وم

م ول  ى المحك ة إل ة الموكول المحكم   المھم كلیة ف اییر ش د مع وف عن رد الوق ن مج یس م

ة        قاضي یختاره الأطراف لیفصل فیما تنازعوا فیھ وحكمھ كالأحكام القضائیة یحوز حجی

اذ           صیغة النف سائھ ب د اكت ري عن ذ الجب ابلا للتنفی ون ق رى   .)٢(الشيء المقضي بھ ویك وی

یم          ام التحك ة لنظ ة القانونی د الطبیع ة أن تحدی ذه النظری صار ھ اییر   أن ب المع ون بتغلی یك

یس             ام ول ذا النظ ن ھ الموضوعیة المتمثلة في المھمة التي یقوم بھا المحكم والغرض م

  .بتغلیب المعاییر الشكلیة أو العضویة

ضائیة      لطات ق اطة س برغم أن القضاء مظھر لسیادة الدولة الحدیثة یمارس بوس

ى اللجو              اق عل راد الاتف ازت للأف ار    مخصصة لذلك فان القوانین أج یم واختی ى التحك ء إل

فالسلطة القضائیة سلطة قائمة  ،)٣(محكم یتولى مھمة الفصل في النزاع بدلا من القضاء      

ددھا             ي یح الطرق الت ى الأشخاص ب ة إل ا الدول ا تمنحھ ن یتولاھ ذاتھا بغض النظر عم ب
                                                             

  .٣٠٦ التحیوي، محمود السید عمر، مرجع سابق،، صفحة )١(
ة،     )٢( ذھبي للطباع محیي الدین إسماعیل، منصة التحكیم التجاري الدولي، الجزء الثاني، النسر ال

 .٧ صفحة
ان أم           )٣( رطا ك یم ش ى التحك اق عل سلبي للاتف ر ال وم الأث ر، مفھ سید عم ود ال وي، محم  التحی

 .٢٦مشارطھ، الوسیلة الفنیة لأعمالھ ونطاقھ، صفحة 



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

ة    سبب طبیع ھ ب نح ل ذي تم المحكم ال ة ك صورة مؤقت ا ب ة وإم صورة دائم ا ب انون إم الق

  .)١(لتي یقوم بھاالمھمة ا

ادات                 ذه الانتق بعض ھ نتعرض ل اد وس د والنق ن النق سلم م م ت ة ل   وكذلك ھذه النظری

  :كما یلي 

ي       -١ ھ القاض الاستناد إلى أن العمل الذي یقوم بھ المحكم ھو ذات العمل الذي یقوم ب

ن        ف ع ا تختل ل منھم ة ك یم لان وظیف ضائیة للتحك ة الق ول بالطبیع ي للق لا یكف

رى فوظی ز     الأخ وق والمراك ة الحق ي حمای ل ف ة تتمث ة قانونی ي وظیف ة القاض ف

زاع          ي حل الن ل ف القانونیة أما المحكم فوظیفتھ اجتماعیة واقتصادیة سلمیة تتمث

ن لا         ستقبل لك ي الم زاع ف ذا الن على نحو یضمن استمرار العلاقات بین أطراف ھ

  .یقوم بھذه الوظیفة إلا إذا وجد نزاع

ھ      لم یعد القانون المح    -٢ دلیل ان كم المكلف بالفصل في النزاع قاضیا خاصا أو عاما ب

د       المحكم كالقواع ة ب د الخاص ن القواع ف ع ي تختل ة بالقاض د خاص م قواع نظ

   .)٢(المتعلقة بالصلاحیة والسلطة والمسؤولیة

ضائیة      -٣  القانون لا یجیز تنفیذ حكم التحكیم إلا بعد صدوره أو بتنفیذه من الجھة الق

ن        المختصة خلافا  صدوره م  للحكم القضائي الذي لا یتطلب مثل ھذا الأمر نظرا ل

  ).١( )٣(ھـذه الجھة

                                                             

ة       )١( داخلي، طبع یم ال ي التحك ة ف شورات   ١ حسن، خلیل عمر، سلطة المحكم الامری روت، من ،بی
 .٦٧، صفحة ٢٠٠٥الحلبي الحقوقیة،

كندریة، دار المطبوعات          التحیوي )٢( یم، الإس ، محمود السید عمر، الطبیعة القانونیة لنظام التحك
 .٢، صفحة ٢٠٠٣الجامعیة،

 .من قانون التحكیم الأردني) أ/٥٤( المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

المصطلحات أحیانا لا تستخدم بالدقة الواجبة ویجب تحدید ما یقصده المشرع في     -٤

  .مجمل النص الذي یرد فیھ المصطلح

  : النظریة المختلطة -ثالثا

یم تتع          ام التحك ي أن نظ ى     وجوھر ھذه النظریة یتلخص ف فتان الأول ھ ص ب علی اق

ضائیة               صفة الق اره وال ھ لآث ھ وترتیب التعاقدیة ویدخل فیھا كافة مظاھر الإرادة في تكوین

دة           من اللحظة التي یبدأ فیھا ویصدر منھا حكم المحكم لان التحكیم في الواقع حقیقة ممت

ة       ضائیة والعقدی فتین الق ھ ص ابع فی ان ویتت ي الزم ي ا    .ف ة المختلطة ھ ذه الطبیع ي وھ لت

تفسر لنا إمكانیة رده وسلطة المحكم في إدارة القضیة والبحث عن أدلة الإثبات وذلك لا       

  .یفسر إلا الطبیعة القضائیة لنظام التحكیم

ین         اق  : وأیضا یرى أنصار ھذه النظریة أن التحكیم قالب قانوني یحتوي عمل اتف

اني    التحكیم وقضاء التحكیم، الفاعل فیھا مختلف، حیث الأول یحدثھ أ    زاع والث طراف الن

ى    وجھد الفقیھ ینبغي ألا یتوجھ إلى إدماج احدھما في الآخر   ،)١(یحدثھ المحكم  اء عل وبن

د            و یع ضائیة فھ ة وق ذلك یتسم ھذا التحكیم بالطبیعة المختلطة لما فیھ من تأثیرات عقدی

ي  نظاما قضائیا اتفاقیا یجیز لأطراف النزاع اختیار المحكم الذي سیتولى مھمة الفص      ل ف

ھ   . )٢(النزاع بإصدار حكم قضائي حائز لحجیة الأمر المقضي بھ ونھائي لا یقبل الطعن فی

ادات          م الانتق وكذلك رغم طبیعة ھذه النظریة المختلطة فإنھا لم تسلم من النقد ونوجز أھ

  :الموجھة لھا بما یلي 

                                                             

ة،            ) ١( ة والداخلی ة الدولی ات الخاص ي العلاق یم ف د، التحك ة محم د العال،عكاش د وعب الجمال، محم
 .١٩٩٨، ١ط

 .بقالمرجع السا) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ن          -١ ل م ي ك ضائیة ف ة والق ر العقدی د العناص ة بتحدی ذه النظری صار ھ ى أن   اكتف

النظریتین السابقتین دون القیام بالدراسة التحلیلیة لطبیعة نظام التحكیم وأسباب 

  .الاختلاف حولھا

دور            -٢ د ص ضائیة عن ة الق ى الطبیع  القول بان التحكیم یتحول من الطبیعة العقدیة إل

الحكم الفاصل في النزاع ھو قول محل نظر لان المسلم بھ أن طبیعة الشيء جزء    

  .)١(شيءلا یتجزأ من كل 

ة          -٣ د القانونی یم للقواع ضوع التحك ن خ ھ م ا تتطلب ة بم ة المختلط ذ بالنظری الأخ

ع           صعب الجم ث ی رة حی ضات كثی ى تناق ؤدي إل ضاء ی العقود وبالق ة ب   الخاص

ي      ر الت د العناص ول تحدی ف الآراء ح د تختل ین فق امین مختلف ین نظ   ب

ا ال      ي تحكمھ ر الت العقود والعناص ة ب د الخاص ا القواع ة  تحكمھ د الخاص قواع

  .بالقضاء

ا       -٤ صرا جوھری یس عن د ل ضائیة لان العق ة والق ة العقدی سم بالطبیع یم لا یت   التحك

اق      ى اتف اء عل ھ بن وء إلی تم اللج ذي لا ی اري ال یم الإجب ود التحك دلیل وج ھ ب   فی

صل          ولى الف ي تت ة الت ي الدول ضائیة ف سلطة الق ى ال ي إل م لا ینتم   ولان المحك

اطة    ات بوس ي النزاع ذه       ف ي لھ م المنھ دار الحك د إص ا عن ضاة یمثلونھ ق

  .)٢(النزاعات

                                                             

سبیة            ) ١( دأ ن ة لمب ة مقارن ة وتطبیقی ة تحلیلی یم دراس ي التحك شتا، احمد محمد نور، مفھوم الغیر ف
 .٣٠،صفحة ١٩٩٦اثر التحكیم بالنسبة للغیر، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

ة       )٢(  الملیجي، أسامة احمد شوقي،ھیئة التحكیم الاختیاري دراسة تحلیلیة مقارنة لطبیعتھا القانونی
 .٦٣، صفحة ١٩٩٥طبیعة العمل الذي تقوم بھ، القاھرة، منشاة المعارف، و



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

  ":الخاصة "  النظریة المستقلة -رابعا

ھ                ب النظر إلی ة خاصة ویج یم ذو طبیع ام التحك ة أن نظ ذه النظری صار ھ یرى أن

د أو                 ة ربطھ بالعق ة بمحاول ادئ التقلیدی ي ضوء المب سیره ف ن تف ستقلة ولا یمك نظرة م

ة       .  عن القضاء في الدولة    بالحكم القضائي الصادر   ي أنظم ام ف ذا النظ اج ھ ولا یمكن إدم

یم       اق التحك قانونیة یتشابھ معھا في أمور كثیرة ویختلف عنھا في أمور أخرى ؛ لان اتف

ور              ي أم ود ف ن العق ره م ن غی زه ع ة تمی صائص ذاتی ھ خ ن ل ود لك واع العق ن أن وع م ن

ة          ة      عدیدة منھا أن ھدفھ تسویة النزاع الناشئ حول علاق یس إقام لا ول ة فع ابقة قائم س

علاقة قانونیة جدیدة وموضوعھ لا یتمثل في قبول تسویة محددة مسبقا لھذا النزاع إنما 

ن إرادة           ستقلة ع إرادة م في اختیار محكم یعرض علیھ النزاع لیتولى مھمة الفصل فیھ ب

  .أطراف ھذا النزاع

أحكام ذو طبیعة عقدیة وھذا الاتفاق لا یعني أن نظام التحكیم وما یصدر عنھ من    

ستقلة خاصة    لان إرادة الأطراف لا تفسر جمیع جوانب ھذا النظام       فھو یخضع لقواعد م

ومن أھم الانتقادات الموجھة لھذه . )١(بھ وتاریخیا یعد التحكیم اسبق وجودا من القضاء   

  :النظریة ما یلي 

د      -١ لال تحدی ن خ تم م یم ی ام التحك ة لنظ ة القانونی د الطبیع ذي   إن تحدی ل ال    الأص

ھ   وم علی ذي یق اس ال ھ أو الأس ب علی ر المترت لال الأث ن خ یس م ھ ول ي إلی   ینتم

ة          ة عقدی یم ذا طبیع ام التحك ان نظ لطان الإرادة ك و س ل ھ ذا الأص ان ھ ان ك   ف

ا    ان نظام ضاء ك لطة الق و س یم ھ ام التحك ھ نظ ي إلی ذي ینتم ل ال ان الأص وإذا ك

  .قضائیا
                                                             

 .٦٠٤التحیوي،محمود السید عمر، الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم،مرجع سابق،صفحة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

لطات      ربط أنصار ھذه النظریة ربطا  -٢ د س شكل اح ذي ی  خاطئا بین مرفق القضاء ال

انون                ا للق زاع وفق ي الن صل ف ي الف ل ف سیط المتمث ضاء الب الدولة وبین فكرة الق

ة             ة لان الوظیف د القانونی ق القواع لا بتطبی ف أص ر مكل د غی بوساطة طرف محای

  .القضائیة قد تتم ممارستھا من أشخاص عادیین لا ینتمون إلى ھذا المرفق

ة      ربط  -٣ ن جھ انون م  أنصار ھذه النظریة ربطا خاطئا بین القضاء وبین تطبیق الق

وبین التحكیم وتطبیق الأعراف أو قواعد العدالة من جھة أخرى فالقاضي یفصل      

سائدة أو     في النزاع المعروض علیھ استنادا إلى القواعد القانونیة أو الأعراف ال

دور    قواعد العدالة في حال غیاب القاعدة القانونیة   زاع وھو ال التي تحكم ھذا الن

د           ا لقواع زاع وفق ي الن صل ف ا بالف ون مكلف دما یك نفسھ الذي یقوم بھ المحكم عن

  .)١(العدالة دون التقید بقواعد القانون

ضمن        -٤ ة ت ة اجتماعی ق وظیف ى تحقی ؤدي إل یم ی ام التحك ان نظ ول ب ن الق لا یمك

ذي  التعایش السلمي بین أطراف النزاع لان ذلك یتعارض       مع التحكیم بالقانون ال

ذي           یلتزم فیھ المحكم بالفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون وھو الدور نفسھ ال

  .)٢(یقوم بھ القاضي العام في الدولة

یم   م التحك ة لحك ة القانونی د الطبیع صدد تحدی ت ب ي قیل ات الت ة النظری د دراس بع

م التح         ا أرى أن حك ة الخاصة أو     بمضمونھا والانتقادات الموجھة إلیھ سم بالطبیع یم یت ك

ا        الفكرتین مع المستقلة فھذه الطبیعة یجب أن لا تفسر بفكرة العقد أو بفكرة القضاء أو ب

ن     إنما یجب أن تفسر بالطبیعة الخاصة لھ نظرا لما لھ من خصائص تمیزه عن العقد وع

                                                             

 .٦٤٤ التحیوي، محمود السید عمر، المرجع السابق، ص )١(
 .٦٤٢المرجع السابق، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

ھ بعض الحكم القضائي وصدور ھذا الحكم بناء على إجراءات ذات طبیعة قضائیة وترتیب

یلة لحل                 فھ وس یم بوص ام التحك ة نظ ضیھا طبیع ضائي تقت م الق ا الحك ذي یرتبھ الآثار ال

ى          افة إل ات إض ذه النزاع ة لأطراف ھ النزاعات تكفل استقرار الحقوق والمراكز القانونی

ت            ي تم سائل الت ستقلة حول بعض الم ة الم أن اختلاف أنصار النظریات السابقة للنظری

د درا ا عن ارة إلیھ د  الإش ي تحدی رھم ف ة نظ عاف وجھ انھ إض ن ش ات م ذه النظری ة ھ س

  .الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم

  :  آثار اتفاق التحكیم في القانون الأردني -الفرع الثاني

ا     ددة ووفق دة المح لال الم ة خ ة المطلوب وره بالكیفی د ص یم بع م التحك ب حك یرت

ة ا       سبة لھیئ ة بالن سبة لأطراف     للشكل الذي حدده القانون آثارا مھم یم وأخرى بالن لتحك

ر    . النزاع وقبل دراسة ھذه الآثار ینبغي الإشارة إلى الخلاف الذي ثار حول الوقت المعتب

ة   : لصدور ھذا الحكم وترتیب آثاره حیث قیلت عدة آراء فقھیة منھا        اق ھیئ أن وقت اتف

ھ          ت كتابت و تم ى ل م حت دور الحك ت ص و وق بابھ ھ م وأس ضمون الحك ى م یم عل التحك

ق       ت      .)١(والتوقیع علیھ من قبل ھذه الھیئة في وقت لاح ي وق م ف دور الحك ت ص أو أن وق

ھ           ق ب اریخ النط ق لت اریخ لاح ي ت ھ ف داع   .)٢(النطق بھ حتى لو تمت كتابت اریخ إی أو أن ت

اره                    یم آث م التحك ھ حك ب فی ذي یرت صدور ال اریخ ال صة ھو ت ة المخت دى المحكم الحكم ل

                                                             

اد   )١( ادي وھواش،جھ د الھ اس، عب ةعب یم، الطبع ة،  ٢، التحك ة القانونی شق، المكتب ، ١٩٩٧،دم
 .٢٣٧صفحة 

 .٢٥٥صفحة . أبو الوفا،احمد،التحكیم بالقضاء والصلح ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

صدور     والرأي الراجح ھو  .)١(القانونیة اریخ ال  أن تاریخ كتابة الحكم والتوقیع علیھ ھو ت

  .)٢(لان مھمة ھیئة التحكیم تنتھي بذلك

ا          م مكتوب دور الحك ترط ص ھ اش ي لأن شرع الأردن ھ الم ذ ب اني اخ اه الث والاتج

یم      ة التحك ھ      ،ومشتملا على بیانات متعددة من بینھا توقیع ھیئ ل كتابت ھ قب ي ان ذا یعن  وھ

ذا     م وھ ذا الحك صوم ھ سلیم الخ ة بت ذه الھیئ وا ھ ودا وألزم د موج ھ لا یع ع علی والتوقی

ذا    . التسلیم لا یكون إلا بعد كتابتھ والتوقیع علیھ   ى ھ ة إل وأشارت محكمة التمییز الأردنی

س      ذا  الاتجاه حیث قضت یعتبر حكم المحكمین صادرا بتاریخ توقیعھم علیھ وسیتم تق یم ھ

الفرع إلى قسمین الأول یتناول آثار التحكیم على ھیئة التحكیم والثاني یتناول آثاره على 

  .أطراف النزاع

                                                             

، عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١ سامي، فوزي محمد، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة     )٣(
 .٣٤٣،صفحة ٢٠٠٦

اد، التحكی  )٤( ادي وھواش،جھ د الھ ة عباس،عب ة، ٢م،الطبع ة القانونی شق، المكتب ، ١٩٩٧، دم
 .٢٣٦صفحة 
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 ٧٤١

  المبحث الثاني
  الأحكام العامة لدعوى بطلان حكم التحكيم

  

ضھم            د بع ین إذ یؤی ام المحكم لقد اختلف الفقھ في مسالة فرض الرقابة على أحك

ا فرض ھذه الرقابة لان فرضھا     و     .  یؤدي دورا وقائیا وآخر علاجی ائي فھ دور الوق ا ال أم

ھ                  ؤول حكم ى لا ی انون حت سلیم للق ق ال ة والتطبی یتمثل في حث المحكم على تحري الدق

م أو رفض       . إلى البطلان أو رفض التنفیذ     بطلان الحك ضاء ب و الق وأما الدور العلاجي فھ

ؤدي    تنفیذه عند وجود حالة من حالات البطلان أو حالة من ح     ذا ی ذ وھ الات رفض التنفی

ى   .)١(إلى الحفاظ على الجوھر القضائي السلیم لخصومة التحكیم      ویعود بعضھم الآخر إل

ى               وم عل ذي یق یم ال ام التحك عدم فرض الرقابة لان ھذه الرقابة لا تتناسب مع أساس نظ

ي  . استبعاد دور القضاء العادي وإحلال دور التحكیم مكانھ  شرع الأردن ى  وقد ذھب الم  إل

ترجیح الرأي المؤید لفرض الرقابة على أحكام المحكمین إذ اخضع المشرع ھذه الأحكام 

ر     ب الأم لرقابة القضاء العادي من خلال الطعن في ھذه الأحكام بالبطلان أو من خلال طل

  :بتنفیذھا وسیتم تقسیم ھذا المبحث إلى خمسة مطالب على النحو التالي 

  :ى البطلان والمحكمة المختصة  میعاد رفع دعو-المطلب الأول

ادة     ي الم ھ      ) ٥٠(جاء ف ي ان یم الأردن انون التحك ن ق بطلان    :" م ع دعوى ال ترف

ول           ھ ولا یحول دون قب وم علی یم للمحك م التحك خلال ثلاثین یوما التالیة لتاریخ تبلیغ حك

  ".دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم التحكیم 

                                                             

سة،               )1( ة الخام شاة المعارف، الطبع اھرة، من اري، الق اري والإجب  احمد أبو الوفا، التحكیم الاختی
 .٣٢١، صفحة ٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

ن نص المادة السابقة انھ لا یحول دون رفع ھذه الدعوى وقبولھا نزول       یتضح م 

م یرجع         ذا الحك سیر ھ ل تف مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم التحكیم لع

ازل      إلى ما ھو مستقر علیھ في الأنظمة القانونیة الوضعیة المعاصرة من عدم جواز التن

ازل     عن الحقوق الموضوعیة والإجرائیة قبل ثبو   ى أن التن افة إل ذا بالإض ت الحق فیھا ھ

ي وسع           ون ف د لا یك ة ق عن الطعن بالبطلان قبل أن یتحدد مضمون حكم التحكیم فیھ مغب

  .المتنازل تقدیرھا لحظة قبول التنازل

ادة                ھ الم ارت إلی د ش ین فق م المحكم ن  ) ٥٠( أما بالنسبة لمیعاد الطعن في حك م

شار إلیھ        ي الم وم          قانون التحكیم الأردن ن الی سریان م دأ بال ا تب ین یوم الفا وھو ثلاث ا س

سلیمھ صورة             ق ت التالي لتاریخ تبلیغ حكم التحكیم للمحكوم علیھ والذي یتبلغھ عن طری

عنھ من قبل ھیئة التحكیم وان لم یقم المحكوم علیھ برفع الدعوى ضمن المھلة المحددة    

  .یسقط حقھ فر رفعھا

زم أ         صة فیل ة المخت ة      أما بخصوص المحكم دى المحكم بطلان ل ع دعوى ال ن ترف

ي      انون الأردن ا للق تئناف   " المختصة نوعیا بنظرھا وھي وفق ة الاس اء   " محكم ث ج حی

ي   ) ٢(من المادة   ) أ(في الفقرة    ة    :" من قانون التحكیم الأردن صة محكم ة المخت المحكم

ى        ان عل ق الطرف م یتف ا ل یم م صاصھا التحك رة اخت من دائ ري ض ذي یج تئناف ال الاس

  ".تصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة اخ

اني   ب الث وم       -المطل یم والرس م التحك لان حك وى بط دیم دع راءات تق    إج
  : عن الدعوى

ة             م محكم دى قل ودع ل ب لائحة دعوى ت یم بموج م التحك لان حك ع دعوى بط ترف

ول        انون أص ي ق شرع ف ا الم ي تطلبھ ات الت ى البیان شتملة عل صة م تئناف المخت الاس

دعى     %) ٣(وذلك بعد أن یستوفى رسم مقداره .  المدنیة المحاكمات غ الم ة المبل ن قیم م



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

من ) ب،ج(وحسب ما جاء في الفقرتین )  دینار أردني  ١٢٠٠(بھ وبحد أعلى لا یتجاوز      

بطلان   . المادة السابعة من نظام رسوم المحكم    بب ال وتقوم المحكمة بالتثبت من وجود س

ق أح   یم وتطبی اق التحك ذ اتف ب تنفی ب    وتراق ا تراق صوص كم ذا الخ ي ھ انون ف ام الق ك

ي                 صدر ف ا أصل أو م ائع وان لھ ى الوق ؤدي إل ت ت ا إذا كان دود م البینات المقدمة في ح

ا          ال قناعتھ ة وإعم شھادة ووزن البین دیر ال ا تق یس لھ ھ ول یم وإجراءات أوراق التحك

  .)١(فیھا

دم     ات أو ع دى البین م لإح اد الحك سالة اعتم صدى لم ا أن تت یس لھ ا ل ذه كم  أخ

ا سوى أن              بھا یس أمامھ ھ ل ي دعواه فان ا ف بطلان محق إذا وجدت المحكمة أن مدعي ال

  .)٢(تحكم ببطلان الحكم

  : حالات وأسباب بطلان حكم التحكیم -المطلب الثالث

ي    یم ف م التحك لان حك دعوى بط ة ب ام الخاص م الأحك د نظ ي ق شرع الأردن إن الم

ي     ) ٥١-٤٨(المواد   یم الأردن انون التحك م  من ق سنة  ٣١ رق شرع    ٢٠٠١ ل دد الم د ح  وق

ادة        ي الم ذه    ) ٤٩(حالات بطلان حكم التحكیم على سبیل الحصر وذلك ف انون وھ ن الق م

ي                  اول ف رعین نتن ى ف ب إل ذا المطل سیم ھ نقوم بتق ھ س وعین وعلی ى ن سم إل الحالات تنق

ان    ي الث اول ف م نتن دعوى ث ع ال ا راف سك بھ شترط أن یتم ي ی بطلان الت الات ال ي الأول ح

  .حالات البطلان التي تقضي بھا المحكمة من تلقاء نفسھا

  

                                                             

اھرة،       )١( ، ٢٠٠٠منیر عبد الحمید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي، منشاة المعارف، الق
 .٤٤١صفحة 

م ) ٢( وق رق ز حق نة ) ١١٣٩/١٩٩٧( تمیی امین س ة المح ة نقاب شور بمجل فحة ١٩٩٧من ، ص
 .، الأردن١٢٠٣



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

  :حالات البطلان التي یشترط أن یتمسك بھا رافع الدعوى : الفرع الأول 

ل               ت طوی د ووق ا جھ ستغرق من صیل ی الات بالتف ذه الح ي ھ إن المجال للخوض ف

ساؤلات     صوصھا والت ة بخ ة والآراء الفقھی ل حال ب الخاصة بك ة الجوان ان كاف ي لبی الت

ذلك          سط ل ذا المب ا ھ ي بحثن ثارت بشأنھا في التطبیق العملي لتنفیذھا ولا یتسع المجال ف

  :وعلى ھذا فإننا سنكتفي بذكر ھذه الحالات ذكرا فقط كما یلي 

قط   " ومكتوبا " إذا لم یوجد اتفاق تحكیم صحیحا     -١ اطلا أو س أو كان ھذا الاتفاق ب

  .بانتھاء مدتھ

راف ا -٢ د أط ان اح ا   إذا ك صھا وفق ة أو ناق دا للأھلی ھ فاق ت إبرام یم وق اق التحك تف

  .للقانون الذي یحكم أھلیتھ

حیحا   -٣ ا ص ھ تبلیغ دم تبلیغ بب ع ھ س دیم دفاع یم تق ي التحك ى أي طرف ذر عل إذا تع

  .بتعین محكم أو إجراءات التحكیم أو لأي سبب خارج عن إرادتھ

ذي اتف      -٤ انون ال ق الق یم تطبی م التحك تبعد حك ى    إذا اس ھ عل ى تطبیق راف عل ق الأط

  .موضوع النزاع

انون أو      -٥ الف للق ھ مخ ى وج ین عل ین المحكم یم أو تعی ة التحك شكیل ھیئ م ت إذا ت

  .لاتفاق الطرفین

ذا              -٦ دود ھ اوز ح یم أو تج اق التحك شملھا اتف سائل لا ی ي م یم ف م التحك إذا فصل حك

  .الاتفاق

ي    إذا لم تراعي ھیئة التحكیم الشروط الواجب توا      -٧ ار ف فرھا في الحكم على نحو أث

  .مضمونھ أو استند الحكم على إجراءات تحكیم باطلة أثرت فیھ



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

ي          : الفرع الثاني    دعوى والت ع ال ا راف حالات البطلان التي لا یشترط أن یتمسك بھ
  :تقضي بھا المحكمة من تلقاء نفسھا 

رة  ضي الفق ادة ) ب(تق ن الم ى ا ) ٤٩(م ي عل یم الأردن انون التحك ن ق ھ م :" ن

م       بطلان حك سھا ب اء نف ن تلق بطلان م وى ال ر دع ي تنظ صة الت ة المخت ضي المحكم تق

سائل      التحكیم فیما تضمن ما یخالف النظام العام أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من الم

یتضح من ھذا النص أن المشرع اوجب على المحكمة التي .)١(التي لا یجوز التحكیم فیھا 

ام      تنظر دعوى البطلان أن تق     ام الع الف النظ ضي ببطلان حكم التحكیم فیما تضمنھ ما یخ

ضي       بطلان تق أو إذا تبني لھا أن موضوع النزاع لا یجوز تسویتھ بطرق التحكیم وھذا ال

ي              ال ف ا ھو الح دعوى كم ع ال ھ راف بھ المحكمة من تلقاء نفسھا فلا یشترط أن یتمسك ب

  .الحالات التي سبق ذكره في الفرع الأول

ي            ویرى البع  ام تظھر ف ام الع الف النظ ا یخ یم م م التحك ضمن حك سالة ت ض أن م

  :عدة وجوه منھا

  .أن یتضمن الحكم مخالفة لقاعدة حجیة الشيء المحكوم فیھ -١

  .أن یعتد الحكم بالتزام لیس لھ سبب -٢

النص                  -٣ ھ ك ھ تطبیق ب علی ام یج ام الع ق بالنظ أن یرفض المحكم تطبیق نص یتعل

  .عالخاص بتسعیر بعض السل

  .إذا حدث مخالفة للنص الذي یوجب اتخاذه إجراءات شھر الشركات -٤

                                                             

 .٢٠٠١ لسنة ٣١من قانون التحكیم الأردني رقم ) ٤٩(من المادة ) أ( الفقرة )١(



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

  : الآثار المترتبة على رفع دعوى بطلان حكم التحكیم -المطلب الرابع

ن          ة لا یمك اكم العادی ن المح الأصل أن حكم المحكمین شانھ شان الحكم الصادر ع

ي         انون والت ي رسمھا الق ن الت ق الطع بیل    التظلم منھ إلا بسلوك طری ى س ھ عل  وردت فی

ك             ى ذل یم وعل ى التحك صوم عل اق الخ الحصر إلا أن ھذا الحكم لا یستمد قوتھ إلا من اتف

ة        د ثم لا یوج لطتھم ف دود س إذا انعدم ھذا الاتفاق أو كان باطلا أو إذا جاوز المحكمون ح

  .)١(حكم ومن ثم أجاز المشرع في ھذه الأحوال رفع دعوى مبتدئة بطلب بطلان الحكم

صود           ویت ك لان المق ذه وذل ف تنفی م وق لان الحك رتب على رفع الدعوى بطلب بط

ھ            صل فی ا ف م فیم لطة للمحك ل س ار ك دعوى ھو إنك ذه ال ن ھ م إذا     .م دم الحك م ینع ن ث وم

دعوى          ا ال ت علیھ ي بین ارات الت یم      . صحت الاعتب ي التحك بطلان ف باب ال خاصة وان أس

ي     ى       تتصل بعدم مراعاة القواعد الأساسیة في التقاض ا عل اطلا أو مبنی م ب ان الحك إذا ك ف

اس الإجراءات        إجراءات باطلة فمعنى ذلك أن المحكم قد اغفل ما لا یجوز إغفالھ من أس

لطتھ                 ار س ة إنك ع حال ساوى م ة تت ي حال م ف د یجعلھ ا ق صم بم وق الخ در حق د أھ وانھ ق

  .)٢(كمحكم

یم  ولتفصیل ما تقدم برزت عدة آراء فقھیة فمنھا ما یؤید وقف تنفیذ ح  كم التحك

ذا   . إذا ما رفعت دعوى لإبطالھ ومنھا ما لا یؤید وقف التنفیذ    ا ھ ولكن سنقتصر في بحثن

ع  . على ذكر الرأي الراجح الذي اخذ بھ المشرع الأردني    ویتجھ الرأي الراجح إلى أن رف

دیر أن            ى تق دعوى بطلان حكم التحكیم توقف تنفیذه أیا كان سبب ھذه الدعوى وذلك عل

ن   صود م ھ أو         المق صل فی ا ف م فیم لطة المحك ار س یم وإنك ار التحك و إنك دعوى ھ ذه ال  ھ

                                                             

سة،          )١( ة الخام ارف، الطبع شاة دار المع اري، من اري والإجب یم الاختی ا، التحك و الوف د أب  احم
 .٣٢١،صفحة٢٠٠١القاھرة،

 ٣٢٢المرجع السابق، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

س        ن أس ھ م ا لا یجوز إغفال التمسك ببطلان الحكم أو الإجراءات السابقة علیھ لإغفال م

ب          ا یحاس ب بم ات ولا یحاس ع إجراءات المرافع المرافعات وبما أن المـحـكم لا یرى جمی

ي ا     ب ف صدد ولا یترت ذا ال ي ھ ضاء ف ھ الق ام   ب رر أم بطلان المق زاءات وال یم الج لتحك

ة      المحاكم وإلا ما أمكن تصور فائدة ما من التحكیم وإنما ھو ملزم باحترام الأصول العام

ي    .)١(وحمایة حقوق الدفاع   لاه ف ین أع ورغم اعتناق المشرع الأردني للرأي الراجح المب

م ال              لان حك ع دعوى بط ة رف ي حال یم ف م التحك م    وقف إجراءات تنفیذ حك ھ ل یم إلا ان تحك

  .یخصص مادة في قانون التحكیم تقضي بذلك

                                                             

 .المرجع السابق، نفسھ) 1(



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

  الخــاتــــمة
  

د             ك عن ي الأردن وذل یم ف ام التحك دم بنظ ة للتق خطى المشرع الأردني خطوة ھام
ع   ٢٠٠١ لسنة ٣١وضعھ قانون التحكیم رقم     سجم م  فقد بني ھذا القانون على أسس تن

شریعات ا  ن الت د م ا العدی ت علیھ ي بنی س الت ئ  الأس ا ینب یم مم ال التحك ي مج ة ف لمدنی
  .بتطور كبیر للدور الذي یقوم بھ التحكیم في حل المنازعات

ة             ین حری سح للمحتكم ھ أف انون ان ا الق ي علیھ ومن قبیل الأسس الحدیثة التي بن
یم        ة التحك شكیل ھیئ ة لت ة التحكیمی ة بالعملی سائل المتعلق ن الم د م ى العدی اق عل الاتف

ى موضوع   وتعیین المحكمین والقو   اعد التي تسري على الإجراءات وتلك التي تطبق عل
النزاع ھذا بالإضافة إلى حریة تحدید مكان التحكیم واللغة المستعملة فیھ والمدة اللازمة  
م      ي أنھ ة ف ى ثق ین عل ل المحتكم ة تجع ذه الحری ي أن ھ ك ف ن ش ا م م وم دار الحك لإص

  .سیحصلون على حكم عادل ینھي نزاعھم

ن   رغم م ى ال نقص     وعل ھ ال ن أوج و م ي لا یخل انون الأردن ان الق بق ف ا س ل م ك
د   ي تع صوص الت ض الن اك بع ا أن ھن ھ كم ض أحكام ي بع را ف اء قاص د ج صور فق والق
ي    صواب ف ب ال د جان شرع ق د أن الم ي نعتق ام الت ل الأحك ن قبی ھ، وم ي ل دا لا داع تزیی

فرصة  یئة التحكیمتنظیمھا عدم تمكین المحكمة التي تنظر دعوى البطلان في أن تمنح ھ 
تدارك العیب الموجود في الحكم متى كان ھذا العیب بسیطا وكان بالإمكان تداركھ مع انھ 

  .كان من الأفضل أن یمكن المشرع المحكمة من ذلك لإنقاذ حكم التحكیم

ین أن     و انطلاقا من النظریات التي قیلت بصدد الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم تب
سم     م لا یت ذا الحك ود ولا      ھ صائص العق ع بخ دا ولا یتمت د عق ھ لا یع ة لأن ة العقدی بالطبیع

ة          ن جھ ادرا ع ضائیا ص ا ق یخضع لأحكامھا ولا یتسم بالطبیعة القضائیة لأنھ لا یعد حكم
ضائیة لان              ة والق ة العقدی ین الطبیع ع ب ي تجم ة المختلطة الت سم بالطبیع قضائیة، ولا یت

ر       ین منف ن       عدم اتسامھ بإحدى ھاتین الطبیعت ین م ا مجتمعت سامھ بھم دم ات ي ع دتین یعن



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

ة           ن الطبیع ستقلة ع باب أولى وعلیھ أرى أن حكم التحكیم یتسم بالطبیعة الخاصة أو الم
  .العقدیة والقضائیة لأنھ یخضع لقواعد قانونیة تتضمن أحكاما خاصة بھ تمیزه عنھا

م           صائص الحك م خ ي أھ ي ھ ضي والت ر المق ة الأم یم لحجی م التحك ازة حك حی
قضائي تقتضیھا طبیعة نظام التحكیم الذي یعد وسیلة قانونیة لحل النزاعات، و صدور   ال

ذه       ز تنفی ي تجی ھذا الحكم حائزا لحجیة الأمر المقضي لا یعني حیازتھ للقوة التنفیذیة الت
ذلك           ر ب دور أم د ص وة إلا بع جبرا في حال تعذر التنفیذ الاختیاري فھز لا یكتسب ھذه الق

  .من القضاء المختص

  :التوصیات 

ي             -١ ات الت ي الطلب  النص على منح ھیئة التحكیم سلطة إصدار حكم إضافي فاصل ف
أغفلتھا تحقیقا للغایة من اللجوء إلى التحكیم بالفصل في جمیع الطلبات المتعلقة    

  .بالنزاع

 النص على أن حجیة حكم التحكیم تعد من النظام العام بحیث لا یجوز الاتفاق على -٢
ا ا ات      مخالفتھ سم النزاع یلة لح فھ وس یم بوص انون للتحك رار الق ن إق ا م نطلاق

  .واستقرار الحقوق والمراكز القانونیة مما یؤكد فاعلیة في ذلك

  . إنشاء مراكز تحكیم تتولى مھمة حسم النزاعات وفقا للأصول القانونیة-٣

ن تجرب      -٤ تفادة م ا  خلق قنوات اتصال مع مراكز التحكیم في الدول المجاورة للاس تھ
وعات      اول موض ي تتن ؤتمرات الت ع الم ي جمی شاركة ف ال والم ذا المج ي ھ ف

ضمن            تتعلق ذا ی ال وھ ذا المج ي ھ بالتحكیم وذلك للاطلاع على كل ما ھو جدید ف
  .كادر قادر على تولي مھمة التحكیم إعداد

عقد الندوات وتوزیع النشرات بھدف توعیة المواطنین بأھمیة التحكیم وما یتمتع  -٥
 مزایا وھذا بحد ذاتھ یساعد في إنجاح مراكز التحكیم والقیام بدورھا على     بھ من 

 .أكمل وجھ



 

 

 

 

 

 ٧٥٠

  قائمة المراجع
 

یم، الإسكندریة، دار            )١ ام التحك ة لنظ ة القانونی ر، الطبیع سید عم التحیوي، محمود ال

 .٢٠٠٣المطبوعات الجامعیة،

كیم شرطا كان التحیوي، محمود السید عمر، مفھوم الأثر السلبي للاتفاق على التح     )٢

 .أم مشارطھ، الوسیلة الفنیة لأعمالھ ونطاقھ

ة    )٣ ة الدولی ات الخاص ي العلاق یم ف د، التحك ة محم د العال،عكاش د وعب ال، محم الجم

 .١٩٩٨، ١والداخلیة، ط

دولي، دراسة             )٤ اري ال یم التج انوني للتحك الصلاحي، احمد انعم بن ناجي، النظام الق

 ..١٩٩٤للدراسات والنشر والتوزیع، ، صنعاء، المؤسسة الجامعیة ١مقارنة،ط

ة         )٥ ة مقارن ة تحلیلی اري دراس یم الاختی وقي،ھیئة التحك د ش امة احم ي، أس الملیج

 .١٩٩٥لطبیعتھا القانونیة وطبیعة العمل الذي تقوم بھ، القاھرة، منشاة المعارف، 

ة              )٦ داخلي، طبع یم ال ي التحك ة ف م الامری لطة المحك ر، س روت،  ١حسن، خلیل عم ،بی

 .٢٠٠٥لحلبي الحقوقیة،منشورات ا

ة               )٧ ارف، الطبع شاة المع اھرة، من اري، الق احمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجب

 .٢٠٠١الخامسة، 

 

ة     )٨ ت، الطبع ة الكوی ات جامع ویتي، مطبوع یم الك انون التحك اح، ق د الفت ي عب عزم

 .١٩٩٠الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٧٥١

 .محسن شفیق،التحكیم التجاري الدولي،دار النھضة العربیة، القاھرة )٩

رة، دار    ) ١٠ ة والخب صلح والوكال ن ال زه ع یم وتمی واع التحك وي، أن ود التحی محم

 .٢٠٠٢المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

ة      ) ١١ دولي، الطبع اري ال یم التج د، التحك وزي محم امي، ف ة  ١ س ان،دار الثقاف ، عم

 .٢٠٠٦للنشر والتوزیع، 

ة و         ) ١٢ یم دراسة تحلیلی ي التحك ر ف ة   شتا، احمد محمد نور، مفھوم الغی ة مقارن تطبیقی

 .١٩٩٦لمبدأ نسبیة اثر التحكیم بالنسبة للغیر، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

ة       ) ١٣ ة،      ٢عباس، عبد الھادي وھواش،جھاد، التحكیم، الطبع ة القانونی شق، المكتب ،دم

١٩٩٧. 

اھرة،     ) ١٤ ة، الق ضة العربی دولي، دار النھ اري ال یم التج ري، التحك ار برب ود مخت محم

 .١٩٩٩الطبعة الثانیة،

دولي،           ) ١٥ اص ال وطني والخ جورج حزبون، دور ھیئة التحكیم في إجراءات التحكیم ال

 .؟٢٠٠٤بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون،

سر       ) ١٦ اني، الن زء الث دولي، الج اري ال یم التج صة التحك ماعیل، من دین إس ي ال محی

 .الذھبي للطباعة

دول   ) ١٧ یم ال ة للتحك س العام د، الأس د الحمی ر عب ارف،   منی شاة المع داخلي، من ي وال

 .٢٠٠٠القاھرة، 

ة،       ) ١٨ ضة العربی یم، دار النھ صومة التحك ي خ ة ف رحمن، دور المحكم د ال دى عب  ھ

 .١٩٩٧القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٧٥٢

ة    ) ١٩ اد، التحكیم،الطبع ادي وھواش،جھ د الھ ة  ٢عباس،عب شق، المكتب ، دم

 .٢٣٦، صفحة ١٩٩٧القانونیة،

ة  "ع الأردني التشریلافي محمد موسى درادكة، اتفاق التحكیم في    ) ٢٠ ، "دراسة مقارن

 .١٩٩٧رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة الأردنیة، عمان، 

  


